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)VJ-2020-201( :القرار رقم

)9240-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - وجوب التسجيل بنظام الضريبة المضافة خلال المدة النظامية – غرامات 
- غرامة التأخر في التسجيل - الجهل بالقوانين والأنظمة لا يحول دون تطبيقها على من يجهلها.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخر في 
التسجيل في ضريبة القيمة المضافة – أسست المدعية اعتراضها على جهلها بالتسجيل 
- أجابت الهيئة بأن الأصل في القرار الصحة والسلامة - دلت النصوص النظامية على أن 
عدم الالتزام بالشـروط والإجراءات والمدة المحددة نظامًا للتسـجيل في ضريبة القيمة 
المضافـة يوجـب توقيـع الغرامـة الماليـة - الجهـل بالقوانيـن والأنظمـة لا يحـول دون 
تطبيقهـا علـى مـن يجهلهـا - ثبـت للدائـرة تأخـر المدعيـة في التسـجيل في ضريبـة القيمة 
المضافـة عـن المـدة المحـددة نظامًا. مؤدى ذلك: رفض اعتراض المدعية - اعتبار القرار 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب نـص المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي  نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )9/79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة  	-
بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( وتاريـخ 

1438/12/14هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/05/14م، اجتمعت الدائـرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-9240) بتاريخ 2019/07/31م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )...(، تقدم بلائحة 
التأخـر فـي التسـجيل فـي نظـام ضريبـة القيمـة  دعـوى تضمنـت اعتراضـه علـى غرامـة 
المضافـة، ويطالـب بإلغـاء الغرامـة، وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعى عليهـا، أجابت 
بمذكـرة ردٍّ جـاء فيهـا: »أولً: الدفـع الموضوعي: 1- الأصل في القرار الصحة والسالمة، 
وعلـى مـن يدعـي خالف ذلـك إثبـات العكـس. 2- نصـت الفقـرة )2( مـن المـادة )50( مـن 
الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لدول مجلس التعـاون على أن: »يكون حد 
التسجيل الإلزامي )375,000( ريال سعودي«. كما نصت الفقرة )9( من المادة )79( من 
اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمة المضافة على أنه: يُعفى من التسـجيل الإلزامي 
أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي، دون أن تزيد عن مبلغ 
مليـون ريـال، وذلـك قبـل الأول مـن شـهر ينايـر 2019. ومـع ذلـك، يجـب أن يقـدم طلـب 
التسـجيل فـي أو قبـل موعـد أقصـاه 20-12-2018م، وبالنظـر فـي بيانـات المدعـي لـدى 
الهيئـة يتضـح أن أول طلـب تسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة تقدم بـه المدعي كان 
بتاريـخ 2019/04/07م. 3- إعمـالً لمبـدأ السـلطة التقديريـة المقـرر لجهـة الإدارة، والـذي 
يخولهـا انتهـاج الطريقـة التـي يتـم مـن خلالهـا اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بتكويـن المراكـز 
ي مبدأ الالتـزام الطوعي لكافة  النظاميـة بالمكلـف؛ فقـد تقـرر بموجـب لوائـح الهيئـة تبنِّ
العمليـات )التسـجيل/ تقديـم الإقـرارات/ تصحيح الأخطاء/ إبلاغ الهيئـة بأية تغييرات/... 
إلـخ( - مـع بقـاء سـلطة الهيئـة التقديريـة فـي دراسـة وضـع المكلـف لاحقًا إن لـزم الأمر، 
وإجـراء الفحـص والتدقيـق لأي طلـب للتأكـد مـن سالمة وصحـة مـا قدمه - وبنـاءً عليه، 
رته  أتاحت الهيئة لكل شـخص خاضع أن يتم عملية التسـجيل بنفسـه بشـكل طوعي، وخيَّ
فـي تقديـم المسـتندات اللازمـة لذلـك مـن عدمـه، واكتفـت بصيغـة التعهـد المتضمـن 
تأكيـده صحـة المعلومـات المدخلـة مـن قبله؛ وبالتالي فإن المكلف قام بشـكل طوعي 
وفقًا لهذه اللوائح بالتسـجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشـأته، وصدرت الغرامة 
وفقًا لمدخلاته التي أقرَّ بها بنفسـه، والغرامة لا توقع إلا بناء على ذلك. تم نشـر كافة 
المتطلبـات النظاميـة بوقـتٍ كافٍ قبـل بـدء التطبيـق، واتخـذت كافـة إجـراءات التوعيـة 
بمختلـف الوسـائل الإلكترونيـة، وأتيـح ذلـك عـن طريـق مركـز الاتصـال الموحـد لكافـة 

المكلفين من أجل التطبيق الصحيح للنظام ولائحته.

م، تم فرض غرامة التأخر في التسجيل؛ وذلك استنادًا للمادة )41( من  وبناءً على ما تقدَّ
نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصت على أنه: »يُعاقب كل من لم يتقدم بطلب 
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التسجيل خلال المدة المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها )10,000( عشرة آلاف ريال«، 
وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعيـة أجابـت بمذكـرة جوابيـة جـاء فيهـا: »جهلنـا بالأنظمـة 
والقوانيـن الخاصـة بذلـك؛ وذلـك لعدم نشـرها فـي مكاتب العدل الخاصـة بالإفراغ، عند 
سـؤال الموظفيـن الموجوديـن فـي كاتبـة عـدل جدة بخصـوص القيمة المضافـة، أفادوا 
بعـدم علمهـم بهـذا الخصـوص، بـل إن البعـض أفاد بعـدم وجود قيمة مضافـة عند البيع 
لأول مـرة، وبعضهـم أفـاد أنـه يجـب أن تنتظـر وصـول رسـالة علـى الجـوال مـن الموقـع 
بخصـوص قيمـة القيمـة المضافـة، وبعـد فترة لم تصل الرسـالة، ومن هـذا المنطلق لم 
يتـم التسـجيل فـي موقـع القيمـة المضافـة بعـد السـؤال. بعد فتـرة )تقديرًا 3 شـهور( تم 
الرجـوع لكاتبـة عـدل جـدة، وعند سـؤال بعـض كُتّاب العدل أفادوا أنه يجب التسـجيل في 
موقـع القيمـة المضافـة بعـد التسـجيل فـي الموقـع طوعًـا وبحسـن نيـة، ولإبـراء الذمة، 
ومع تقديم المستندات المطلوبة لاحظة وجود غرامة تسجيل متأخر؛ لذا نرجو النظر في 

هذا الغرامة«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/05/14م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصال المرئي في تمام الساعة الواحدة مساءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( 
ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، للاعتـراض علـى قـرار المدعـى عليها بتغريـم المدعية 
غرامـة التأخـر فـي التسـجيل فـي نظـام ضريبـة القيمة المضافـة، وبالمنـاداة على أطراف 
الدعـوى، حضـر المدعـي أصالـةً، وحضـر )...( بصفتـه ممثاًل للهيئة العامة للـزكاة والدخل، 
بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبسؤال المدعي عن دعواه 
أجاب وفقًا لما جاء في لائحة الدعوى، وأضاف بأنه لم يتم إبلاغه بإلزامية التسجيل مِنْ 
قِبَل كاتب العدل، وأن هذا البيع لم يكن لغرض التجارة، وكان ينوي أن يتخذ العقار سكنًا 
لـه ولإخوتـه ولكـن قـرر البيـع، وبسـؤال الدائـرة لـه عمـا إذا كان يمتلك مسـكنًا وقت بيع 
العقار محل الدعوى؛ فأجاب بأن العقار الذي يسـكنه قد بدأ في بنائه قبل عشـر سـنوات 
وسـكن قبـل أربـع سـنوات، هكـذا أجـاب. وطالب بإلغـاء غرامة التأخر في التسـجيل لعدم 
خضـوع توريـد بيـع العقـار لضريبة القيمة المضافة، وبسـؤال ممثل المدعى عليه عن رده 
على دعوى المدعي، أجاب وفقًا لما ورد في لائحة الرد، والتمسك بما ورد فيها، وطلب 

رد الدعوى.

وبنـاءً عليـه، قـررت الدائـرة قفـل بـاب المرافعة في الدعـوى للدراسـة والمداولة تمهيدًا 
لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
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اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكي رقـم )26040( وتاريـخ 1441/4/21هـ، والأنظمة 
واللوائح ذات العلاقة.

من حيث الشـكل؛ وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، ولما 
كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض 
غرامـة التأخـر فـي التسـجيل؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمة المضافـة ولائحته 
التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعَدُّ من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في 
وتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليه خلال 
)30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعي تبلغ 
بالقـرار فـي تاريـخ 2019/07/04م، وقدم اعتراضـه في تاريخ 2019/07/31م، وذلك خلال 
المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة والأربعيـن( مـن نــظام ضــريبة 
القيمــة المضافــة: »يجــوز لمـن صـدر ضــده قــرار بالعقـوبــة التظلـم منــه أمــام الـجهــة 
ا غير قابل للطعن  القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ نهائيًّ
أمــام أي جهـة قضائيـة أخـرى.« فـإن الدعوى بذلك قد اسـتوفت نواحيها الشـكلية؛ مما 

ن معه قبول الدعوى شكلً. يتعيَّ

من حيث الموضوع؛ فإنه بتأمل الدائرة في أوراق الدعوى وإجابة طرفيها بعد إمهالهما 
مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبت للدائـرة بأن المدعى عليها أصـدرت قرارها ضد 
المدعيـة بفـرض غرامـة التأخـر فـي التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافة، بمبلـغ وقدره 
ت عليه المادة )الواحدة والأربعون( من نظام ضريبة  )10,000( ريال؛ اسـتنادًا إلى ما نصَّ
القيمة المضافة، أنه: »يُعاقَب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدة المحددة 
في اللائحة بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال«؛ وذلك لتخلف المدعية عن التسجيل في 
ت عليـه الفقرة )9(  ضريبـة القيمـة المضافـة خالل المـدة المحـددة نظامًـا؛ وفقًـا لما نصَّ
مـن المـادة )التاسـعة والسـبعين( مـن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبـة القيمة المضافة: 
»فيمـا لا يتعـارض مـع أي حكـم آخـر وارد فـي النظـام وهـذه اللائحـة، يُعفـى مـن الالتـزام 
بالتسجيل في المملكة أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي، 
دون أن تزيـد عـن مبلـغ مليـون )1,000,000( ريـال، وذلـك قبـل الأول مـن شـهر ينايـر لعام 
2019. ومـع ذلـك، يجـب أن يقـدم طلـب التسـجيل فـي أو قبـل موعد أقصاه 20 ديسـمبر 
2018م...«، وبعد الاطلاع على كافة مسـتندات الدعوى وأقوال الطرفين، ثبت للدائرة 
مخالفـة المدعيـة لأحـكام نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وذلك بعدم 
قيامهـا بالتقـدم للتسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة فـي الوقت المحـدد نظامًا، ولا 
ينـال مـن ذلـك مـا ادّعاه المدعي من جهله بالتسـجيل؛ حيـث إن الجهل بالقانون لا يعفيه 
من المخالفة محل الدعوى؛ مما ترى معه الدائرة صحة قرار المدعى عليها بفرض غرامة 

التأخر في التسجيل بحق المدعي.
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القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفـض اعتـراض )...( بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )1065966242( فيمـا يخص غرامـة التأخر 
في التسجيل بمبلغ وقدره )10,000( ريال.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الإثنين بتاريخ 2020/06/15م  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويُعتبَر هذا القرار نهائيًّ
المـادة )الثانيـة والأربعـون( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


